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  الملخص

الحالة الاستثنائیة یكون الهدف منه هو مواجهة الخطر المهدد للمؤسسات الدستوریة بالرغم من أن تطبیق 

للدولة، واستقلالها وسلامة ترابها، غیر أنه بالمقابل تشكل خطورة كبیرة على حقوق وحریات المواطن، لكن نلاحظ 

اء ما تعلق  بتقیید سلطة أن المؤسس الدستوري لم یضع إطار دستوري دقیق لضبط اللجوء للحالة الاستثنائیة، سو 

رئیس الجمهوریة في إعلان هذه الحالة، وكذلك تكریس رقابة مؤسساتیة على متابعة الإجراءات المتخذة خلال 

  .سریانها، ومدى الاستمرار في العمل بها

إذ نلاحظ وجود عدة نقائص متعلقة بالشروط الموضوعیة والإجرائیة التي یجب أن یتقید بها رئیس 

من أجل إعلان الحالة الاستثنائیة، وهذا على عكس العدید من الدساتیر المقارنة، التي قیدت رئیس الجمهوریة 

الجمهوریة في إعلان الحالة الاستثنائیة بشروط صارمة، خاصة ما تعلق بالرقابة المؤسساتیة على إعلان هذه 

العمل بها، وهذا كله حفاظا على الحالة، والإجراءات المتخذة خلال سریانها، وكذلك النظر في مدى استمرار 

  . حقوق وحریات المواطن المكرسة دستوریا

  .، حریات العامةاستثنائیةستثنائیة، حالة اداري، ظروف إرئیس الجمهوریة، ضبط :الكلمات المفتاحیة

Abstract
Although the application of the exceptional state aims to confront the danger threatening 

the constitutional institutions of the state, its independence and the integrity of its territory, 
however, but  on the other hand it poses a great danger on the rights and freedoms of the 
citizen, but we note that the constitutor has not put in place a precise constitutional framework 
to control the resort to the exceptional state, whether in which concern the restriction of the 
authority of the Republic President in announcing this state, as well as establishing 
institutional control over the follow-up of the measures taken during their validity, and the 
extent to which they continue to work with.

As we note the existence of several deficienciers related to the objective and procedural 
conditions that the President of the Republic must adhere to in order to announce the 
exceptional state, in contrast with many comparative constitutions, which restricted the 
President of the Republic in announcing the exceptional state with strict conditions, 
especially with regard to institutional control over the announcement of this state, the 
measures taken during its validity, and regarding the continuity of its effectiveness, all that in 
order to preserve the rights and freedoms of the citizen  constitutionally enshrine.
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  :المقدمة

وجودها بالدولة في حد ذاتها، فلا یتصور التصقیعتبر الضبط الإداري ظاهرة قانونیة قدیمة جدا، 

ممارسة الدولة لسیادتها على إقلیمها وتتحكم في سلوكات أفرادها، إذا لم تلجأ إلى استعمال إجراءات 

وبالتالي فالضبط الإداري ، رووسائل الضبط من أجل فرض نظام معین، ولضمان حد أدنى من الاستقرا

  . 1یؤكد بوضوح على مظاهر وجود الدولة وغیابه كفیل بزوالها

فالغایة الأساسیة من تكریس الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام بمختلف عناصره، 

یع غیر أنه بالمقابل یشكل هذا الإجراء خطرا على الحقوق والحریات العامة للأفراد، لذلك نجد أن التشر 

الجزائري قد حدد السلطات التي لها الحق في القیام بإجراء الضبط الإداري، كما مكنها من الوسائل 

  .2والأسالیب التي تتخذها من أجل الحفاظ على النظام العام

فمن الضروري أن لذلك مجالات الضبط الإداري كثیرة ومتنوعة وتمس قطاعات عدیدة، كما أن 

ومن بین هذه السلطات نجد رئیس ، الضبط الإداريممارسة نشاط المخول لها السلطات تتعدد 

الجمهوریة، الذي اعترفت له كل الدساتیر الجزائریة المتعاقبة باعتباره سلطة ضبط إداري على المستوى 

المركزي بعدة صلاحیات في هذا المجال، فهو المكلف بالمحافظة على كیان الدولة وأمنها وسلامتها، ومن 

ه المؤسس الدستوري اتخاذ مجموعة من السلطات في الأحوال العادیة، وله سلطات جد أجل ذلك خول

  .خطیرة على الحقوق والحریات یمارسها في الظروف الاستثنائیة

فالظروف الاستثنائیة هي حالات خطیرة تهدد وجود واستمراریة مؤسسات الدولة، كالكوارث الطبیعیة 

ارمة، أو عصیان مدني، أو انقلابات، أو عدوان خارجي قد التي تهدد الصحة العمومیة، أو فوضى ع

یمس بالمصالح الحیویة العلیا والنظام الداخلي للدولة، وهذا ما یفرض التخلي مؤقتا عن احترام مبدأ 

  . 3الشرعیة، وذلك بالقدر الضروري اللازم لدرء الخطر المحدق بالدولة

الضبط الإداري، هو السماح لسلطات الضبط وبالتالي فالمقصود بالظروف الاستثنائیة في إطار 

بإصدار قرارات وتوجیهات وأوامر تعتبر في الأوقات العادیة خروجا عن مبدأ الشرعیة، غیر أنها تعتبر 

مشروعة نتیجة صدورها في ظل الحالات الاستثنائیة من أجل الحفاظ على النظام العام، لأنه لا یمكن 

  .4ف العادیة في مواجهتهاالاعتماد على القواعد المقررة للظرو 

فهو یشكل خطر على ،وحریاتهمالأفرادیمس مباشرة بحقوق الإداريالضبط أنلذلك یمكن القول 

في الحالات الغیر أكثروتزداد خطورته ،لبعض نشاطاتهم وحریاتهم المكفولة دستوریاالأفرادممارسة 

، وهذا وبالمقابل تتقلص الحقوق والحریات،الإداريفتتوسع كثیرا نشاطات الضبط ،الاستثنائیةأوعادیة 

  .كله من أجل حمایة النظام العام في المجتمع
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، 19تنظیم الظروف الاستثنائیة في الدساتیر المقارنة كان ابتداء من الربع الأخیر من القرن إن 

1958من الدستور الفرنسي لسنة 16حیث أصبحت صفة تتمیز بها الدساتیر الحدیثة، وتعتبر المادة 

، ولقد حذى المؤسس الدستوري الجزائري حذو التشریع الفرنسي 5مبدأ دستوري مؤطر للظروف الاستثنائیة

بالنص على الظروف الاستثنائیة عبر كل الدساتیر المتعاقبة، وصولا إلى آخر تعدیل دستوري لسنة 

باره سلطة ضبط والذي حدد صلاحیات رئیس الجمهوریة یمارسها في الظروف الغیر عادیة باعت20166

إداري، وله الحق في مواجهة هذه الظروف عبر إعلان حالة الحصار أو الطوارئ أو الحرب أو التعبئة 

  .وهي موضوع بحثنا هذا7العامة، وكذلك حق إعلان اللجوء للحالة الاستثنائیة

لضبط غیر أن اللجوء إلى تطبیق الحالة الاستثنائیة یؤدي إلى توسیع سلطات الإدارة في مجال ا

الإداري، لذلك وجب معالجتها من الناحیة الدستوریة، عبر تبیان حدود سلطات الضبط الإداري في الحالة 

الاستثنائیة، خاصة ضوابط الإعلان عن هذه الحالة ، من أجل ضمان حقوق وحریات الأفراد أو على 

ة الحفاظ على النظام العام الأقل حد أدنى منها خلال هذه الفترات الاستثنائیة، وعدم التعدي علیها بحج

  .واستقرار عمل المؤسسات الدستوریة

خطورة الإجراءات المترتبة على إعلان اللجوء للحالة الاستثنائیة من المساس كما أنه انطلاقا من 

بالحقوق والحریات وهدم مبدأ الفصل بین السلطات، فقد حاول المؤسس الدستوري الجزائري تقیید سلطات 

وشكلیة ) المبحث الأول(في اللجوء إلى هذه الحالة من خلال تكریس شروط موضوعیة رئیس الجمهوریة 

  . یجب أن یتقید بها رئیس الجمهوریة حتى یكون الإعلان عن الحالة الاستثنائیة دستوریا) المبحث الثاني(

،نةومن أجل الإلمام أكثر بهذا الموضوع، ارتأینا التطرق له بمقارنته مع بعض التشریعات المقار 

لحالة لإعلان امثل التشریع الفرنسي والتونسي، حتى نبرز مظاهر الاختلاف في المعالجة الدستوریة 

الحریات خلال اللجوء وضمان الحقوق و حمایة آلیاتمع تبیان من طرف رئیس الجمهوریة،الاستثنائیة

  .، وكل الإجراءات المتخذة خلال سریانهالتطبیق هذه الحالة

دود والضوابط المقیدة لسلطة رئیس الجمهوریة في اللجوء لإعلان الحالة الحلمعالجة موضوع

  :والتطرق له من كل جوانبه نطرح إشكالیة البحث التالیةالاستثنائیة،

تمكنت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة، من توفیر الضمانات الكافیة لحمایة الحقوق والحریات هل 

الاستثنائیة، وهذا عبر وضع ضوابط لعدم التعسف في ةتطبیق الحالأو ضمان حد أدنى منها خلال 

اتیة على مختلف سّ اللجوء إلى هذه الحالة بحجة الحفاظ على النظام العام، خاصة تكریس رقابة مؤسّ 

  . ؟الإجراءات المتخذة خلال سریان الحالة الاستثنائیة

ولنا في المبحث الأول للإجابة على هذه الإشكالیة، قسمنا موضوع الدراسة إلى مبحثین، حیث تنا

، ثم في من طرف رئیس الجمهوریةلحالة الاستثنائیةللشروط الموضوعیة لإعلان االتأطیر الدستوري 

علان التي تقید سلطة رئیس الجمهوریة في إفیه الشروط الإجرائیة أو الشكلیة المبحث الثاني، تناولنا 

  .ت خلال هذه الفترة، وهذا حمایة للحقوق والحریااللجوء للحالة الاستثنائیة
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  .ستثنائیةالحالة الاالموضوعیة لإعلانلشروطالدستوري المنظم لالإطارضعف : الأولالمبحث 

فإذا كان الأصل هو خضوع الدولة للقانون في الظروف العادیة، فإن مواجهة الظروف الاستثنائیة 

وسائل العادیة، تتطلب الخروج التي تمر بها الدولة في حالة وجود خطر جسیم وحال لا یمكن تداركه بال

عن هذا الأصل، والاعتراف لرئیس الجمهوریة بممارسة العدید من السلطات الضبطیة من أجل مواجهة 

هذه الظروف، لذلك اتجهت معظم دساتیر دول العالم نحو تكریس صلاحیات واسعة لرئیس الجمهوریة في 

  .الحالات الغیر عادیة

حول المبررات التي تقوم علیها السلطات الاستثنائیة قد اختلف الدستوري والإداريالفقهغیر أن

لرئیس الجمهوریة، فهناك من أسسها على سند القیام بالواجبات العامة للحفاظ على النظام العام والسیر 

العادي لمؤسسات الدولة، وهناك من أسسها على عنصر الاستعجال في اتخاذ الإجراءات الفوریة لمواجهة 

La nécessitéیر عادیة، والرأي الراجح هو تأسیسها على فكرة الضرورة الاستثنائیة الظروف الغ

d’exception والتي تبیح للحكومة إمكانیة اتخاذ جمیع الإجراءات الضروریة، بما فیها تلك التي تعد

  .8محظورة في الظروف العادیة

، لأنه لم تعد هناك 9ئ والحصارالحالة الاستثنائیة أكثر وأشد خطورة من حالة الطوار لذلك تعتبر

ضرورة ملحة فحسب، بل هناك خطر وشیك الوقوع، یهدد السیر الحسن للمؤسسات الدستوریة للبلاد 

ابیر استثنائیة من أجل درء وتفادي الخطر واستقلالها وسلامة التراب الوطني، وهنا لابد من اتخاذ تد

  .الوشیك الوقوع

، من بین السلطات الدستوریة القویة والخطیرة على 10ستثنائیةالإعلان عن اللجوء للحالة الاكما أن

، والتي یخولها المؤسس الدستوري الجزائري لرئیس الجمهوریة ، وفي هذا الإطار 11حقوق وحریات المواطن

یقرر رئیس الجمهوریة :" على أن2016في فقرتها الأولى من التعدیل الدستوري لسنة 107تنص المادة 

نائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها الحالة الاستث

  ".أو سلامة ترابها

المستنتج من هذه الفقرة، أن هنالك شروط موضوعیة تقید رئیس الجمهوریة في إعلان اللجوء ف

المؤسسات الدستوریة وأن یمس هذا الخطر ب) المطلب الأول(للحالة الاستثنائیة، وهي وجود خطر داهم 

  دد مدة سریانـــــس الدستوري لم یحــــــــــــكما نلاحظ أن المؤس) المطلب الثاني(للدولة واستقلالها وسلامة ترابها

  ).المطلب الثالث(الحالة الاستثنائیة، وإنما تركها تحت السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة 

  .سلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریةتقدیر جسامة الخطر متروك لل: المطلب الأول

في البدایة یجب أن نشیر إلى أن حق إعلان الحالة الاستثنائیة، هو مقرر حصرا فقط لرئیس 

في فقرتها الثانیة، قد أكد على أنه 101وفي مادته 2016التعدیل الدستوري لسنة الجمهوریة، كما أن 

لتطبیق الحالة الاستثنائیة، إلى أیة سلطة أو لا یجوز لرئیس الجمهوریة، أن یفوض سلطته في اللجوء

  .مؤسسة دستوریة أخرى
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في فقرتها 107وحتى یمكن لرئیس الجمهوریة أن یعلن الحالة الاستثنائیة، فإنه بالرجوع إلى المادة 

الأولى نلاحظ أنها قد اشترطت وجود خطر داهم كأساس لإعلان الحالة الاستثنائیة، ویقصد به كل حالة 

نذر بضرر یحید مصلحة حیویة فیهددها بالزوال، كما یكون هذا الخطر داهم وشیك الوقوع، فلا واقعیة ت

  .12یعتد بالخطر الذي وقع وانتهى، لأنه یتحول إلى واقعة مادیة یمكن مواجهتها بالطرق القانونیة العادیة

الخطر وشیك الوقوع وهكذا فرئیس الجمهوریة یملك سلطة الإعلان عن الحالة الاستثنائیة، إذا كان    

13ولیس حالا، وهو ما یعطي الوقت الكافي لرئیس الجمهوریة، حتى یكون بوسعه اتخاذ إجراءات مسبقة

84باعتباره الساهر على وحدة الأمة وسلامة ترابها وحامي الدستور، على حسب ما تنص علیه المادة 

  . 2016من التعدیل الدستوري لسنة 

الدستوري، هو عدم اشتراطه جسامة الخطر أي درجة خطورته، غیر أن الملاحظ على المؤسس

ولا 14والمقصود بالخطر الجسیم هو الخطر الذي یتجاوز في شدته جمیع المخاطر المعتادة والمألوفة

یمكن دفعه بالوسائل القانونیة العادیة، أو هو الخطر الذي یكون خارجا بطبیعته ونوعه عن الحدود 

  .15وفة، التي یحكمها النظام الدستوري في الحالات العادیةالمعتادة للأخطار المعر 

، ودون 16وبالتالي فالملاحظ هو أن درجة جسامة الخطر متروكة للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوري    

وجود أیة رقابة في ذلك، ویمكن له الإعلان عن الحالة الاستثنائیة مهما كان وصف الخطر، ولكن إذا 

إحدى تطبیقاتها، فإنه یجب 107العامة المتعلقة بالظروف الاستثنائیة والتي تعد المادة رجعنا إلى القواعد 

القول أن الخطر الذي یشترط لتقریر الحالة الاستثنائیة، هو الخطر الجسیم الذي یتجاوز في شدته الحدود 

  .17العادیة، بحیث لا یمكن دفعه أو مواجهته دون اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائیة

منه 80الذي أكد في المادة 201418فیفري10هذا على عكس الدستور التونسي الصادر في 

والمتعلقة بالحالة الاستثنائیة، على ضرورة أن یكون الخطر مهددا لكیان الدولة وأمنها واستقلالها، ویتعذر 

المعدلة في 16ه وفي مادت1958، كما أن الدستور الفرنسي لسنة 19معه السیر العادي لدوالیب الدولة

،  فقد جاء أكثر دقة، حیث وضع شروطا تتعلق بموضوع الخطر ودرجة جسامته، إذ 2008جویلیة 23

  .20یجب أن یكون جسیما وحالا، ویؤدي إلى إعاقة السیر المنتظم للسلطات الدستوریة

  .مة ترابهالدولة أو استقلالها أو سلالالدستوریة مؤسسات الضرورة أن یمس الخطر : المطلب الثاني

  یســـ، فقد قیدت رئ2016في فقرتها الأولى من التعدیل الدستوري لسنة 107بالرجوع لأحكام المادة 

الجمهوریة في حالة الإعلان عن اللجوء للحالة الاستثنائیة، بضرورة وجود خطر ولكن هذا الخطر یجب 

غیر أنه لها وسلامة ترابها، لدولة واستقلاأن یمس موضوعات محددة حصرا، وهي المؤسسات الدستوریة ل

عندما نرجع للمؤسس الدستوري الفرنسي، فنلاحظ أنه قد وسع من الموضوعات التي یشترط أن یصیبها 

المعدلة في 16هذا الخطر، حتى یسمح لرئیس الجمهوریة بإعلان الحالة الاستثنائیة، حیث نصت المادة 

ریة واستقلال الأمة وسلامة إقلیمها أو بتنفیذ ،على أنه عندما تكون مؤسسات الجمهو 2008جویلیة 23
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یؤدي هذا الخطر الجسیم إلى قطع السیر أن التزاماتها الدولیة، مهددة بشكل جسیم وحال، كما أنه یجب 

  .  21المنتظم للسلطات العامة الدستوریة

قف اختلاف فقهي، حول إن كان هذا الخطر الجسیم قد یؤدي إلى تو وجودفي هذا الإطار نلاحظ 

كلي عن ممارسة المؤسسات الدستوریة لمهامها أو یؤدي فقط إلى عرقلة سیرها المنتظم، فهناك اتجاه یرى 

بأن المقصود من انقطاع السیر المنتظم للسلطات الدستوریة هو العجز التام عن مباشرة المهام الدستوریة، 

ول، عندما أعلن اللجوء للحالة ونجد أن هذا الاتجاه قد انتقد بشدة قرار الرئیس الفرنسي شارل دیغ

، بحجة أن السیر المنتظم 1958من دستور 16تطبیقا للمادة ،196122أفریل 23الاستثنائیة في 

  . 23للسلطات لم یتعطل وأن البرلمان تمت دعوته للانعقاد

یرى العكس من ذلك، حیث أن إعاقة المنتظم للسلطات لیس التوقف الكلي أو اتجاه آخركما نجد 

شلل التام، بل یكفي عرقلتها عن أداء مهامها وفقا للظروف العادیة والمألوفة، وهذا الرأي هو الراجح ال

والمعمول به في الجزائر، والدلیل على ذلك أن المؤسس الدستوري ینص على ضرورة اجتماع البرلمان 

تظر الرئیس تعطل وجوبا، أي أنه لم یتعطل ولیس في حالة عجز تام، كما أنه من غیر المعقول أن ین

  .24كلي للمؤسسات الدستوریة، ثم یقوم بإعلان الحالة الاستثنائیة

بعدما وضحنا الشروط الموضوعیة التي یجب أن یتقید بها رئیس الجمهوریة عند إعلان اللجوء 

للحالة الاستثنائیة، وتوصلنا من خلالها إلى وجود عدة نقائص متعلقة بهذه الشروط، جعلت رئیس 

یستعمل سلطته التقدیریة في تقدیر جسامة الخطر المؤدي إلى المساس بالمؤسسات الدستوریة الجمهوریة

للدولة، أو استقلالها، أو سلامة ترابها، نلاحظ كذلك عدم تحدید مدة سریان الحالة الاستثنائیة والإجراءات 

  . المتخذة خلالها، وهذا ما تفادته العدید من الدساتیر المقارنة

  .ید مدة سریان الحالة الاستثنائیةلتشریعات المقارنة في تحداعدم مسایرة : ثالمطلب الثال

بالرجوع إلى كل الدساتیر الجزائریة المتعاقبة، نلاحظ أنها لم تحدد مدة سریان الحالة الاستثنائیة،     

التي وهذا على عكس معظم دساتیر دول العالم، و ) الفرع الأولى(وكذلك الإجراءات التي تسري في ظلها

على كل الإجراءات المتخذة في نصت صراحة على مدة سریان الحالة الاستثنائیة، وعلى رقابة مؤسساتیة 

  ).الفرع الثاني(الاستثنائیة ظل سریان هذه الظروف

  .25مدة سریان الحالة الاستثنائیة تحت السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة:الفرع الأول

  في فقرتها الرابعة، قد نص فقط على أن107في المادة 2016نة لسالدستوريالتعدیلنلاحظ أن 

الحالة الاستثنائیة تنتهي حسب الأشكال والإجراءات التي أوجبت إعلانها، وفي ظل كل الغموض المتعلق 

بإجراءات إعلان الحالة الاستثنائیة، والسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في ذلك، یمكن القول أن مسألة 

هاء العمل بالإجراءات الاستثنائیة لزوال مبررات اللجوء إلیها، تبقى خاضعة للسلطة التقدیریة تقدیر إن

ریان ـــــــریات بید رئیس الجمهوریة طیلة ســــــقوق والحــــــ، وهذا ما یجعل ممارسة الح26لرئیس الجمهوریة

  . الحالة الاستثنائیة
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تثنائیة، فتح المجال أمام الفقه الدستوري لتفسیر كما أن هذا الغموض حول سریان مدة الحالة الاس

المجال الزمني لهذه الحالة والإجراءات المتخذة في ظلها، إذ یرى جانب من الفقه الفرنسي عند تعلیقه على 

من الدستور والمتعلقة بالحالة الاستثنائیة، 16، بأن انتهاء العمل بالمادة 1958من دستور 16المادة 

الظروف الداعیة إلى تطبیقها، یعني تنتهي بزوال مبرراتها وعودة السلطات الدستوریة یكون بمجرد زوال 

  .27إلى ممارسة مهامها

في حین هناك من یرى بأنه لابد من التمییز بین نوعین من الإجراءات المتخذة من طرف رئیس 

الأولى من التعدیل في فقرتها 143الجمهوریة في ظل سریان الحالة الاستثنائیة، إذ بالرجوع للمادة 

، والتي مكنت رئیس الجمهوریة من ممارسة السلطة التنظیمیة في المسائل الغیر 2016الدستوري لسنة 

مخصصة للقانون، وبالتالي یمكن لرئیس الجمهوریة أن یتخذ إجراءات تنظیمیة في شكل مراسیم رئاسیة، 

ف الاستثنائیة ولذلك یمكن بقاء وهي تعتبر من اختصاصه، سواء في الحالات العادیة أو في الظرو 

  .28سریانها

أما الإجراءات التي یمارسها رئیس الجمهوریة، والتي هي في الأصل من صلاحیات سلطة أخرى في     

الظروف العادیة، وهذا فیما یتعلق بالتشریع بالأوامر في الحالات الاستثنائیة حسب ما ینص علیه 

في فقرتها الرابعة، فیجب أن ینتهي العمل بها بمجرد 142في المادة 2016لسنة المؤسس الدستوري 

  .29زوال الأسباب الداعیة للعمل بها

  .ثنائیة في بعض الدساتیر المقارنةتحدید صارم لمدة سریان الحالة الاست: الفرع الثاني

لقد عملت الدساتیر المقارنة على الحد من السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة، سواء في إعلان 

لجوء للحالة الاستثنائیة، أو في تقریر نهایتها، وكذلك تتبع ومراقبة كل الإجراءات المتخذة خلالها، ومن ال

، هذا 2008جویلیة 23المعدلة في 16بین هذه الدساتیر نجد المؤسس الدستوري الفرنسي في مادته 

لمجلس الدستوري الأخیر نجده قد حدد مدة الحالة الاستثنائیة، كما أعطى صلاحیات جد واسعة ل

  .وللبرلمان، من أجل رقابة مدى استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائیة

23رنسي في في فقرتها السادسة من التعدیل الدستوري الف16وفي هذا الإطار نصت المادة 

بعد مضي ثلاثین یوما من العمل بالسلطات الاستثنائیة، یجوز لرئیس الجمعیة ": على أنه2008جویلیة 

وطنیة، أو رئیس مجلس الشیوخ، أو ستین عضوا من الجمعیة الوطنیة، أو ستین عضوا من مجلس ال

الشیوخ، إشعار المجلس الدستوري بغرض النظر فیما إذا كانت الظروف المنصوص علیها في الفقرة 

ل الأولى مازالت قائمة، ویفصل المجلس الدستوري في ذلك علنا وبسرعة، ویجب أن یقوم بالنظر والفص

لطات الاستثنائیة، وفي أي وقت بعد انقضاء ــــــــبذات الشروط، في ختام مدة الستین یوما من العمل بالس

  .30"هذه المدة

، 2008جویلیة 23من الدستور الفرنسي المعدلة في 16ومن خلال الفقرة السادسة من المادة 

یة، من خلال تحدید  مدة الحالة نلاحظ وجود عدة ضمانات تمنع التعسف في إعلان الحالة الاستثنائ
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یوما، وبعد فوات هذه المدة فإنه من حق البرلمان أن یخطر المجلس الدستوري، من 30الاستثنائیة بأجل 

أجل النظر فیما إذا كانت الأسباب الداعیة لإعلان الحالة الاستثنائیة مازالت قائمة، كما یحق للمجلس 

یوما من إعلان الحالة الاستثنائیة، 60دستور، بعد فوات أجل الدستوري كذلك التدخل تلقائیا وبقوة ال

  .للفصل في مدى استمراریة تطبیق هذه الحالة

المتعلقة بالحالة الاستثنائیة، فنجده 80كما أنه عندما نرجع كذلك للدستور التونسي وفي مادته 

كن إخطار المحكمة الدستوریة یوما، وبعد فوات هذا الأجل یم30كذلك قد حدد مدة الحالة الاستثنائیة بــ

من طرف رئیس مجلس النواب، أو ثلاثین من أعضائه، من أجل البت في استمرار الحالة الاستثنائیة من 

  .یوما15عدمه، وتتخذ المحكمة الدستوریة قرارها علانیة في أجل أقصاه 

  .غیاب رقابة مؤسّسّاتیة على قرار اللجوء للحالة الاستثنائیة: المبحث الثاني

، 2016من التعدیل الدستوري لسنة في فقرتها الأولى 107المادة بالإضافة إلى ما نصت علیه    

حددت القیود الموضوعیة المفروضة على رئیس الجمهوریة، حتى یمكن له الإعلان عن اللجوء والتي

جمهوریة أن إذ لا بد على رئیس ال، نص المؤسس الدستوري كذلك على قیود أخرىللحالة الاستثنائیة، 

  .شروط أخرى إجرائیة، متمثلة في استشارة بعض المؤسسات الدستوریةیحترم 

، نجد ضرورة استشارة من طرف رئیس الجمهوریةمن بین المؤسسات الدستوریة الواجب استشارتها

) المطلب الأول(كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الدستوري 

وكذلك ضرورة اجتماع ) المطلب الثاني(إلى الاستماع للمجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء بالإضافة

  ). المطلب الثالث(بغرفتیه وجوباالمنعقد البرلمان 

ولكن بالرغم من إلزامیة الاستشارة، والتي تحقق إشراك المؤسسات الدستوریة الأخرى في اتخاذ قرار 

لى حقوق وحریات المواطن، غیر أنه قد تبین أنها مجرد استشارة شكلیة اللجوء للحالة الاستثنائیة، حفاظا ع

فقط، إذ لا یوجد ما یلزم رئیس الجمهوریة بضرورة الأخذ بآراء هذه المؤسسات الدستوریة التي تمت 

  .31استشارتها

  .غموض القیمة القانونیة لرأي المؤسسات الدستوریة الواجب استشارتها:المطلب الأول

في فقرتها الثانیة، على ضرورة استشارة بعض 107ؤسس الدستوري في المادة لقد نص الم

المؤسسات الدستوریة قبل إعلان اللجوء للحالة الاستثنائیة، والفائدة من هذا الإجراء هو مساهمة جمیع 

  ورة المرحلة والحفاظجاوز خطــــــــنائیة، بالتضامن والمؤازرة لتــــــهة الظروف الاستثـــــالسلطات في الدولة لمواج

  . 32على الدولة ومؤسساتها الدستوریة

ومن بین هذه المؤسسات، نجد إلزامیة استشارة رئیسي غرفتي البرلمان، وهذا بالنظر لكون المؤسسة 

) الفرع الأول(التشریعیة تمثل السیادة الشعبیة وصاحبة الاختصاص الأصلي في التشریع والرقابة 

شارة رئیس المجلس الدستوري، باعتبار أن هذه المؤسسة مكلفة بالسهر على بالإضافة إلى إلزامیة است

، ولكن بالرغم من إجباریة الاستشارة وهي ضمانة دستوریة )الفرع الثاني(احترام الدستور وحریات الأفراد 
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یة مهمة، غیر أن التساؤل الذي یطرح حول مدى احترام أو التزام رئیس الجمهوریة، بآراء الهیآت الدستور 

  . التي تمت استشارتها

ول قرار ــــــــــسي غرفتي البرلمان حـــــــــمهوریة بآراء رئیـــــــــزام رئیس الجتعدم الإمكانیة : الفرع الأول

      .اللجوء للحالة الاستثنائیة

في فقرتها الثانیة من التعدیل الدستوري، نجد أن رئیس الجمهوریة ملزم 107بالرجوع لأحكام المادة 

لمان قبل إعلان الحالة الاستثنائیة، ومرد ذلك هو خطورة اللجوء لهذه الحالة باستشارة رئیسي غرفتي البر 

على اختصاصات البرلمان، خاصة ما تعلق بامتداد صلاحیات رئیس الجمهوریة للتشریع عبر التشریع 

بالأوامر، بالإضافة إلى مكانة البرلمان بین مؤسسات الدولة، باعتباره المعبر عن إرادة الشعب وصاحب 

  .33یادة في التشریعالس

ولكن بالرغم من أهمیة إجراء الاستشارة، إلا أنه قد طرح العدید من الإشكالات، مما أدى إلى 

أو حتى إعدام قیمتها، وهذا فیما یتعلق بقیمتها القانونیة، خاصة ما تعلق بمدى التزام رئیس إضعاف

یة، إذ نلاحظ أن هذه الآراء هي شكلیة فقط، الجمهوریة بآراء الهیئة التشریعیة عند إعلان الحالة الاستثنائ

  .لا تلزم رئیس الجمهوریة من الناحیة القانونیة

خاصة وأن المؤسس الدستوري لم یوضح الشكل الذي یجب أن تتخذه الاستشارة، سواء كانت في 

اء شكل كتابة أو شفهیة، وكذلك كان من الضروري إلزام رئیسي غرفتي البرلمان بضرورة نشر محتوى الآر 

الصادرة عنهم، وهذا بالنظر لما للنشر من أهمیة حتى یكون الرأي العام مطلع على محتواها، خاصة وأن 

هذه الظروف متعلقة أساسا بالحقوق والحریات، وكذلك یعتبر النشر وسیلة ضغط على رئیس الجمهوریة 

  . 34حتى یسبب قرار اللجوء للحالة الاستثنائیة وتقییده للحقوق والحریات

ا سبق وأن أشرنا إلى عدم التزام رئیس الجمهوریة بآراء رئیسي غرفتي البرلمان، فإن الأمر وكم

یختلف إذا كان من أعلن عن الحالة الاستثنائیة هو رئیس الدولة، وهذا في حالة وقوع مانع لرئیس 

خلال هاتین لا یمكن، : "تنص على أنه 04في فقرتها 104الجمهوریة أو استقالته أو وفاته فإن المادة 

من الدستور، إلا بموافقة البرلمان 111و109و108و107و105الفترتین، تطبیق أحكام المواد 

، وهذا ما یدل "المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن

یة، كما أن الموافقة لیست من طرف على أن موافقة البرلمان إجباریة قبل إعلان اللجوء للحالة الاستثنائ

  .رئیسي غرفتي البرلمان، وإنما تكون من طرف الغرفتین مجتمعتین معا

خذة خلال سریان ــــــــراءات المتـــــــــتوري في رقابة الإجــــــــلس الدســــــــغیاب دور المج:الفرع الثاني

  .الحالة الاستثنائیة

ص على أن المجلس ، والتي تن2016من التعدیل الدستوري لسنة 182بالرجوع لأحكام المادة 

الدستوري هیئة مستقلة مكلفة بالسهر على احترام الدستور، ومن هذا المنطلق كان من الضروري أن تتم 

  تثنائیة، لما لها من تأثیر على ــــــهوریة قبل إعلان الحالة الاســــــــاستشارة هذه المؤسسة من طرف رئیس الجم
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  .حقوق وحریات المواطن المكرسة دستوریا

وبالرغم من تكریس إجباریة استشارة رئیس المجلس الدستوري قبل اتخاذ قرار اللجوء للحالة    

الاستثنائیة، غیر أن هنالك عدة نقائص محیطة بهذه الاستشارة، تتعلق أساسا بمدى التزام رئیس 

على من التعدیل الدستوري، لم تنص 186الجمهوریة برأي رئیس المجلس الدستوري، خاصة وأن المادة 

  .أن هذه الاستشارة ضمن الآراء الملزمة التي یبدیها المجلس الدستوري

، أنه تم 2016في فقرتها الثانیة من التعدیل الدستوري لسنة 107كما نلاحظ من خلال المادة     

إلى غایة 1989استبدال استشارة كل أعضاء المجلس الدستوري، والتي كانت مكرسة بدایة من دستور 

، قد اشترط على رئیس الجمهوریة 2016، غیر أن التعدیل الأخیر لسنة 2008دستوري لسنة التعدیل ال

ولیس كل أعضاء الهیئة، خاصة وأن رئیس المجلس الدستوري ستشارة رئیس المجلس الدستوري فقطا

  .معین من طرف رئیس الجمهوریة

الدستوري ن المؤسس وربما مبرر هذا التراجع عن استشارة كل أعضاء المجلس الدستوري، هو أ

فعل نفس الشيء مع البرلمان، عندما نص على ضرورة استشارة رئیسي غرفتي البرلمان ولیس أعضاء 

الغرفتین، ولكن كان من الأحسن استشارة الغرفتین مجتمعتین معا، وكذلك استشارة أعضاء المجلس 

  .الدستوري ولیس رئیس المجلس فقط

80ته في ماد2014ارنة، خاصة الدستور التونسي لسنة لكن عندما نرجع لبعض الدساتیر المق

في رقابة مدى استمرار العمل بالحالة للمحكمة الدستوریة، هذا الأخیر أعطى سلطة واسعة الفقرة الثالثة

من طرف رئیس مجلس النواب أو ثلاثین االموضوعي، عبر إخطارهاالاستثنائیة، إذ تم توسیع اختصاصه

فصل في استمرار إجراءات الحالة الاستثنائیة من عدمها، وتصرح المحكمة من أعضائه، من أجل ال

  .35الدستوریة علانیة في أجل أقصاه خمسة عشر یوما

في فقرتها الثالثة من 16المادة الفرنسي أبعد من ذلك، عندما أعطتولقد ذهب المؤسس الدستوري

، سلطة واسعة جلس الدستوري الفرنسيللم2008جویلیة 23المعدلة في 1958الدستور الفرنسي لسنة 

في رقابة إعلان اللجوء للحالة الاستثنائیة، إذ لا بد من استشارته حول الإجراءات المتخذة، والتي یكون 

  .36الهدف منها هو الرغبة في ضمان قیام السلطات الدستوریة بأداء مهامها، في أقصر فترة ممكنة

مه المجلس الدستوري الفرنسي یجب أن یكون معللا كما تجدر الإشارة إلى أن الرأي الذي یقد

، 195837نوفمبر 07المؤرخ في 1067-58من الأمر رقم 53ومنشورا، وهذا ما نصت علیه المادة 

وبالتالي یشكل نشر الرأي المتعلق بالاستشارة حول اللجوء للحالة الاستثنائیة، ضمانة لحمایة الحریات، 

یة إعلان الحالة الاستثنائیة، إذا كان المجلس الدستوري غیر موافق لأنه من الصعب على رئیس الجمهور 

    .على تطبیقها

بالإضافة إلى منحه سلطة جد واسعة، في رقابة مدى استمراریة الأخذ بهذه الإجراءات الاستثنائیة، 

یوما من العمل بهذه الإجراءات، یجوز لرئیس الجمعیة الوطنیة، أو رئیس مجلس 30إذ بعد مضي 
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یوخ، أو ستین عضوا من الجمعیة الوطنیة، أو ستین عضوا من مجلس الشیوخ، إخطار المجلس الش

فصل المجلس الدستوري علنا الدستوري من أجل النظر في مدى استمرار العمل بالحالة الاستثنائیة، وی

، المجلس2008جویلیة 23المعدلة في 16كما مكن المؤسس الدستوري الفرنسي في مادته وبسرعة، 

یوما من العمل بالسلطات 60الدستوري كذلك من حق التدخل التلقائي وبقوة الدستور، عند نهایة 

  . الاستثنائیة، من أجل النظر والفصل في مدى استمرار العمل بالحالة الاستثنائیة

  .نسبیة القوة الإلزامیة لآراء المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء: المطلب الثاني

ضرورة إلزامیة استشارة الهیئات السالفة الذكر، فإن المؤسس الدستوري كذلك، قد بالإضافة إلى

أجبر رئیس الجمهوریة بأخذ رأي هیآت دستوریة أخرى، وهي ضرورة الاستماع للمجلس الأعلى للأمن 

ومجلس الوزراء، قبل إعلان اللجوء للحالة الاستثنائیة، ونشیر هنا أن المؤسس الدستوري قد استبدل 

  .لح الاستشارة بالنسبة لرئیسي غرفتي البرلمان ورئیس المجلس الدستوري، إلى مصطلح الاستماعمصط

وبالرغم من نص المؤسس الدستوري على إلزامیة الاستماع لهذه الهیآت، لكن یجب أن نشیر إلى 

ى للمادة أن المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء، یكونان تحت رئاسة رئیس الجمهوریة، وهذا بالرجوع إل

، وهنا یتضح تأثیر رئیس 2016من التعدیل الدستوري لسنة 197في فقرتها الرابعة وكذلك المادة 91

خذة في ـــــــ، وكذلك عدم الالتزام بالآراء المتلس الوزراءــــن ومجـــــــلس الأعلى للأمــــــالمجهوریة على ــــــالجم

  .38هذا الشأن

المعدلة، حیث لم ینص على ضرورة 16وري الفرنسي من خلال نص المادة وهذا ما تفاداه المؤسس الدست

، ونفس "الاستشارة الرسمیة"نه استعمل مصطلح أاستشارة مجلس الوزراء، وإنما استشارة الوزیر الأول، كما 

، إذ نص على ضرورة استشارة رئیس الحكومة، خاصة 2014الأمر ینطبق على الدستور التونسي لسنة

في فقرته الأولى من 93وأن هذا الأخیر هو الذي یرأس مجلس الوزراء، حسب ما تنص علیه الفصل 

  .2014الدستور التونسي لسنة 

وبالتالي یجب على المؤسس الدستوري، أن لا ینص على ضرورة استشارة مجلس الوزراء من طرف 

ریة، حتى یمكن إعلان الحالة الاستثنائیة، وهذا باعتبار أن رئیس الجمهوریة هو رئیس رئیس الجمهو 

مجلس الوزراء، خاصة في ظل النظام الدستوري الحالي، والذي جعل من رئیس الجمهوریة المسیطر على 

  .كافة السلطات ومن بینها الحكومة

  صــیلات المقبلة،  خاصة ما تعلق بتقلیغیر أنه في حالة ما إذا تم تغییر النظام الدستوري في التعد

صلاحیات رئیس الجمهوریة، مع إبعاد هیمنته على الحكومة، بالإضافة إلى توسیع صلاحیاتها، ففي هذه 

بعض الحالة یمكن الإبقاء على ضرورة الاستشارة الإلزامیة لرئیس الحكومة، كما هو معمولا به في 

  . والتونسيالدستور الفرنسي الدساتیر المقارنة، مثل 

  .للبرلمان المنعقد بغرفتیهجوبيالو الاجتماع غموض شرط: المطلب الثالث

  عقاد البرلمان بغرفتیه قبل الإعلان عن ــــــــعاقبة، على ضرورة انـــــلقد أكدت كل الدساتیر الجزائریة المت
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ویشكل هذا الإجراء بمثابة ضمانة اللجوء للحالة الاستثنائیة، وهذا باعتبار البرلمان ممثلا للسیادة الشعبیة، 

وكذلك باعتباره تقیید لسلطة رئیس الجمهوریة في عدم 39دستوریة جد هامة لحمایة الحقوق والحریات

  .التعسف في اللجوء للحالة الاستثنائیة، إذا كانت الأسباب غیر كافیة لتقریرها

إذ لاحظنا تغییب البرلمان في غیر أن المؤسس الدستوري لم یؤطر هذه الضمانة بالشكل الكافي،    

، ومتابعة الإجراءات المتخذة في ظلها، وامتد هذا التهمیش إلى 40إطار الإعلان عن الحالة الاستثنائیة

الفرع (إقصاء هذه المؤسسة من رقابة الأوامر المتخذة من طرف رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة 

رنة التي حددت الهدف من اجتماع البرلمان خلال لهذه الفترة وهذا على عكس بعض الدساتیر المقا) الأول

  ).الفرع الثاني(

ر امتداد تهمیش البرلمان من رقابة إعلان الحالة الاستثنائیة إلى إقصائه من رقابة الأوام: الفرع الأول

  .المتخذة في الحالة الاستثنائیة

ن المؤسس الدستوري لم نلاحظ أن هنالك عدة نقائص وغموض دستوري حول هذا الإجراء، لأ

بغرض مناقشة قرار یكون یوضح الغایة من اجتماع البرلمان بغرفتیه، فیما إذا كان اجتماع البرلمان 

أو اللجوء للحالة الاستثنائیة، أو التصویت علیه، أو متابعة الإجراءات المتخذة خلال سریان هذه الحالة،

  .یف للبرلمان أن یجتمع وقد یتعرض لخطر یعطل عملهكما أنه كإمكانیة تمدید العمل بهذه الإجراءات،

في فقرتها الرابعة من التعدیل الدستوري لسنة 142یتضح الغموض أكثر عندما نرجع للمادة كما 

، والتي مكنت رئیس الجمهوریة من التشریع بالأوامر في الحالة الاستثنائیة، ولكن دون النص على 2016

ل التشریع بالأوامر في الحالات العادیة، أي في غیاب المجلس ، مث41ضرورة عرضها على البرلمان

السالفة الذكر، قد أكدت على ضرورة الانعقاد الوجوبي 107الشعبي الوطني، لكن بالمقابل نجد أن المادة 

  .لغرفتي البرلمان

ص ، من خلال ن1996ولقد تم تكریس التشریع بالأوامر في الحالة الاستثنائیة لأول مرة في دستور 

في فقرتها الرابعة، والتي لم تمنح للبرلمان سلطة الرقابة على الأوامر المتخذة في هذه الحالة، 124المادة 

، المحدد لتنظیم المجلس 1999مارس 08المؤرخ في 02- 99لكن بعد صدور القانون العضوي رقم 

ن الحكومة، ومن خلال ، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبی42الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما

منه، فقد أكدت على إجراء التصویت بدون مناقشة على الأوامر التي یعرضها رئیس الجمهوریة 38المادة 

من الدستور، غیر أن هذه المادة لم تستثني عرض الأوامر 124على كل غرفة للموافقة وفقا للمادة 

لالها أن كل الأوامر تخضع لرقابة البرلمان الصادرة في الحالة الاستثنائیة على البرلمان، ویتضح من خ

  .مادام اجتماعه وجوبیا

غیر أن المجلس الدستوري وفي إطار رقابة مطابقة القانون العضوي السالف الذكر، فقد أكد في 

إذا كان قصد المشرع أن ".....، على أنه 199943فیفري 21المؤرخ في / 99/د.م/ع.ق.ر/08رأیه رقم 

  من الدستور، بما في ذلك الأوامر المتخذة في 124ادة ــــهوریة الأوامر المذكورة في المـــــیعرض رئیس الجم
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  ".من الدستور124الحالة الاستثنائیة، ففي هذه الحالة یكون قد خالف أحكام المادة 

، المحدد لتنظیم المجلس 2016أوت 25المؤرخ في 12-16وبصدور القانون العضوي رقم 

، ومن خلال نص 44س الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومةالشعبي الوطني ومجل

منه، فقد أكد صراحة على تهمیش وإقصاء البرلمان، من مراقبة الأوامر الصادرة من طرف 37المادة 

رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة، وأصبح عرض الأوامر الصادرة من طرف رئیس الجمهوریة على 

في 142برلمان، یقتصر فقط على الأوامر الصادرة في الحالات العادیة، حسب ما تنص علیه المادة ال

  .2016فقراتها الأولى والثانیة والثالثة من التعدیل الدستوري لسنة 

عدم مسایرة الدساتیر المقارنة في تحدید الغایة من الاجتماع الوجوبي للبرلمان خلال : الفرع الثاني

  .ة الاستثنائیةالحالسریان

80، فقد أكد في المادة 2014الدستور التونسي لسنة مثلانجد لبعض الدساتیر المقارنة بالرجوع

، على أن البرلمان یكون مجتمعا طیلة مدة الحالة الاستثنائیة، وهنا یكون له دور في فقرتها الثانیةمنه

حكمة الدستوریة من أجل إنهاء العمل كبیر في متابعة الإجراءات المتخذة، وكذلك من حقه إخطار الم

  .بالحالة الاستثنائیة، إذا كانت الأسباب المؤدیة لإقرارها قد انتهت

، إذ بعد مضي 2008جویلیة 23المعدلة في 16ونفس الأمر في الدستور الفرنسي عبر المادة 

مجلس الشیوخ، أو یوما من العمل الإجراءات الاستثنائیة، یجوز لرئیس الجمعیة الوطنیة، أو رئیس30

ستین عضوا من الجمعیة الوطنیة، أو ستین عضوا من مجلس الشیوخ، إخطار المجلس الدستوري من 

  . أجل النظر في مدى استمرار العمل بالحالة الاستثنائیة، ویفصل المجلس الدستوري علنا وبسرعة

امة للمؤسسة قد أعطى صلاحیة ه،1958الدستور الفرنسي لسنة أنإلىالإشارةكما تجدر 

وهذا من خلال منها،الاستثنائیةخاصة التشریعیة من أجل تقیید رئیس الجمهوریة في ممارسة صلاحیاته 

بواجباته وتجاوزا الإخلالتنحیة رئیس الجمهوریة في حالة إمكانیةعلى أكدتوالتي ،منه68نص المادة 

عند المصادقة علیها من تشكل هذه الهیئة، وتوتكون تنحیته في جلسة البرلمان كمحكمة علیا،لصلاحیاته

المحددة في القانون للإجراءاتوذلك طبقا ،45وتكون تحت رئاسة رئیس الجمعیة الوطنیة،طرف الغرفتین

  . 201446نوفمبر 24المؤرخ في 1392- 2014العضوي رقم 

ة حقوق جل حمایأبالإضافة إلى دور البرلمان الفرنسي في تقیید سلطات رئیس الجمهوریة من 

الفرنسي في رقابة القرارات المتخذة عند تطبیق الإدارينجد كذلك الدور البارز للقضاء الأفراد،حریات و 

بینما القرارات ،منه37المادة نطاق المجال التنظیمي المحدد فيوالتي تدخل في ،من الدستور16المادة 

تكون لها صبغة تشریعیةفإنهاالتنظیمي،، والتي تخرج عن المجال منه34المتخذة تطبیقا لنص المادة 

لا تخضع لرقابة القضاء الفرنسي، وهذا ما أكد علیه مجلس الدولة وبالتالي،47وتعتبر من أعمال السیادة

.Rubin de Servens48في قضیة 1962مارس 02الفرنسي منذ صدور قراره في 

  توري الجزائري عبر كافة الدساتیرــــــــمؤسس الدسطرق لها الــــــــمانة جد هامة، لم یتــــكما نشیر إلى ض
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المتعاقبة، وهو ضرورة إلزام رئیس الجمهوریة بإعلام الشعب، أو توجیه خطاب أو بیان یبرر من 

، حتى یكون الشعب على اطلاع بكل الإجراءات 49خلاله الأسباب الداعیة لإعلان الحالة الاستثنائیة

، خاصة ما تعلق بحقوقه وحریاته، وهذا الإجراء قد تم تكریسه في الدستور المتخذة، لأنه المعني الأول بها

، من 2014الفرنسي، من خلال ضرورة أن یعلم الرئیس الأمة برسالة، وكذلك الدستور التونسي لسنة 

  .خلال ضرورة توجیه بیان للشعب حول التدابیر المتخذة

خاتمة

توري لم یسایر بعد التشریعات المقارنة، فیما أن المؤسس الدسفمن خلال هذه الدراسة، نستنتج

یتعلق بشروط إعلان الحالة الاستثنائیة، خاصة تقیید لسلطة رئیس الجمهوریة في اللجوء لتطبیقها، من 

خلال أن تقدیر الظروف الاستثنائیة والاستمرار في ممارسة الإجراءات المرتبطة بها، یكون تحت رقابة 

ولم یترك السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة، وهذا من أجل ضمان حقوق المجلس الدستوري والبرلمان، 

یق ـــــــتخذة خلال تطبـــــــفي رقابته للقرارات المالإداريضاء ـــــــتدخل القإلىبالإضافة،اطنوحریات المو 

  .الحالة الاستثنائیة

و مواجهة الخطر المهدد بالرغم من أن تطبیق الحالة الاستثنائیة یكون الهدف منه هنهأكما 

للمؤسسات الدستوریة للدولة، واستقلالها وسلامة ترابها، غیر أنه بالمقابل تشكل خطورة كبیرة على حقوق 

وحریات المواطن، لكن نلاحظ أن المؤسس الدستوري لم یضع إطار دستوري دقیق لضبط اللجوء للحالة 

إعلان هذه الحالة، وخاصة تكریس رقابة الاستثنائیة، من خلال تقیید سلطة رئیس الجمهوریة في 

  .مؤسساتیة على متابعة الإجراءات المتخذة خلال سریانها، ومدى الاستمرار في العمل بها

إذ نلاحظ وجود عدة نقائص متعلقة بالشروط الموضوعیة لإعلان الحالة الاستثنائیة، وتوصلنا من 

ئیس الجمهوریة یستعمل سلطته التقدیریة في خلالها إلى وجود عدة نقائص متعلقة بهذه الشروط، جعلت ر 

تقدیر جسامة الخطر المؤدي إلى المساس بالمؤسسات الدستوریة للدولة، أو استقلالها، أو سلامة ترابها، 

بالإضافة إلى عدم تحدید مدة سریان الحالة الاستثنائیة والإجراءات المتخذة خلالها، وهذا ما تفادته العدید 

  . من الدساتیر المقارنة

بالإضافة إلى وجود نقائص متعلقة بالشروط الشكلیة أو الإجرائیة، وهذا من خلال الاستشارة 

الواجب القیام بها من طرف رئیس الجمهوریة قبل إعلان الحالة الاستثنائیة، لكن اتضح أنه بالرغم من 

ي یجب ه الهیآت التإلزامیة الاستشارة، لكن لا وجود لأي نص یلزم رئیس الجمهوریة بالالتزام بآراء هذ

استشارتها أو الاستماع لها، خاصة في ظل غیاب النص على ضرورة نشر محتوى الاستشارة حتى یطلع 

  .علیها الشعب، ویتقید بها رئیس الجمهوریة

، والدستور الفرنسي 2014هذا على عكس بعض الدساتیر المقارنة مثل الدستور التونسي لسنة 

تم تقدیم عدة ضمانات لحمایة الحقوق والحریات، وتقیید سلطة ، حیث2008جویلیة 23المعدل في 

رئیس الجمهوریة في إعلان الحالة الاستثنائیة، من خلال تحدید مدة الحالة الاستثنائیة، بالإضافة إلى 
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تكریس آلیات دستوریة لرقابة الإجراءات المتخذة خلال سریان الحالة الاستثنائیة، وهذا عبر توسیع 

ضوعي للمجلس الدستوري إلى مراقبة الإجراءات المتخذة، وهذا عبر إخطاره من طرف الاختصاص المو 

البرلمان، من أجل الفصل في مدى استمراریة العمل بالإجراءات الاستثنائیة، كما یمكن أن یكون تدخله 

  .تلقائیا وبقوة الدستور، بعد فوات أجل معین من سریان الحالة الاستثنائیة

توري للحالة الاستثنائیة في الجزائر، یضمن حقیقة التوفیق بین حمایة ومن أجل وضع إطار دس

مة النظام العام، عبر دفع الخطر الوشیك الوقوع والمهدد للمؤسسات الدستوریة للدولة واستقلالها وسلا

وكذلك مبدأ الفصل بین السلطات، فیجب مراجعة ،قوق وحریات المواطنترابها، ومن جهة أخرى ضمان ح

  :عبر إدخال تعدیلات تتعلق أساسا بـــ2016من التعدیل الدستوري لسنة 107المادة 

یجب مسایرة التشریعات المقارنة من خلال النص صراحة في الدستور على تحدید مدة الحالة - 

  .الاستثنائیة، والإجراءات المتخذة خلال سریانها

مت استشارتها، مع ضرورة نشر محتوى ضرورة إلزام رئیس الجمهوریة بالالتزام بآراء الهیآت التي ت- 

  .الاستشارة والتصریح بها علانیة، قبل إعلان الحالة الاستثنائیة

فیما یتعلق باستشارة رئیسي غرفتي البرلمان ورئیس المجلس الدستوري، فمن الضروري الأخذ برأي - 

.الغرفتین مجتمعتین معا، وكذلك رأي المجلس الدستوري ككل

توري الحالي، والذي أعطى صلاحیات واسعة لرئیس الجمهوریة وسیطرته على في ظل النظام الدس- 

الحكومة، فإنه یجب استبعاد استشارة مجلس الوزراء، أما في حالة تغییر النظام الدستوري، عبر توسیع 

  . صلاحیات الحكومة، ففي هذه الحالة یجب استشارة الوزیر الأول قبل إعلان الحالة الاستثنائیة

لزام رئیس الجمهوریة بتوجیه خطاب أو بیان للشعب، یوضح فیه مبررات اللجوء للحالة ضرورة إ- 

  .الاستثنائیة، وكل الإجراءات المتخذة، مع تبیان مدة سریان هذه الإجراءات

ضرورة توسیع الاختصاص الموضوعي للمجلس الدستوري، من أجل مراقبة كل الإجراءات المتخذة - 

  .بهذه الإجراءاتیة العملستمرار اائیة، والفصل في مدى ضرورة خلال سریان الحالة الاستثن

إعطاء البرلمان حق إخطار المجلس الدستوري، من أجل الفصل في مدى الإبقاء على الحالة - 

  .الاستثنائیة، ویجب أن یفصل المجلس الدستوري وفق أجل محدد ویكون علنیا

في حالة التعسف في استعمال سلطاته خلال الحالة تمكین البرلمان من محاسبة رئیس الجمهوریة، وهذا - 

  .الاستثنائیة عبر اتهامه بالخیانة العظمى

ضرورة إلغاء سلطة التشریع بالأوامر في الحالة الاستثنائیة من طرف رئیس الجمهوریة، أو تحدید - 

وریة للدولة وحصر المجالات التي یشرع فیها، من خلال ضرورة ارتباطها بالخطر المهدد للمؤسسات الدست

واستقلالها وسلامة ترابها، وأن لا یتعدى التشریع بالأوامر إلى كل المجالات المخصصة للبرلمان في 

  . الحالات العادیة، وهذا حفاظا على مبدأ الفصل بین السلطات
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terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-
delà de cette durée". 

لاستثنائیة، المجلة الجزائریة للعلوم شیهوب مسعود، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف ا-31

  .33،ص1998، 01، العدد1القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر



فرید دبوشة      "في ضوء الدساتیر المقارنةدراسة ":القیود الواردة على صلاحیات رئیس الجمهوریة في إعلان الحالة الاستثنائیة

408

  .360كرازدي الحاج، مرجع سابق،ص-32

  .105-104هاملي محمد، مرجع سابق، ص-33

للدستور، المجلة النقدیة للقانون نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في رقابة مطابقة القوانین العضویة -34

  .208، ص2008، 02والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، العدد

  .78مزیاني حمید، مرجع سابق،ص: انظر أیضا

ثلاثین وبعد مضي....: "هنأعلى 2014في فقرتها الثالثة من الدستور التونسي لسنة 80تنص المادة -35

المحكمة الدستوریة بطلب من رئیس مجلس إلىیوما على سریان هذه التدابیر، وفي كل وقت بعد ذلك، یعهد 

بقرارهاالبت في استمرار الحالة الاستثنائیة من عدمه وتصرح المحكمة أعضائهثلاثین من أونواب الشعب 

  ...".خمسة عشر یوماأقصاهجل أعلانیة في 

36- L’Article 16-3 de la loi constitutionnelle no2008-724 de 23 juillet 2008: "….Ces 
mesures doivent être inspirées par la volonté d’assures aux pouvoirs publics 
constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le 
conseil constitutionnel est consulté à leur sujet…."

37- ordonnance no 58-1067 du 07 novembre 1958, portant loi organique sur le conseil 
constitutionnel, journal officielle de la république française, du 09 novembre 1958, 
p10129, modifiée par loi organiques no 2011-410 du 14 avril 2011, journal officiel du 
19 avril 2011 p6826.

غربي نجاح، قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى -عضبان مبروك-38

تأثیرهما على الحقوق والحریات في الجزائر،مجلة المفكر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

  . 115،ص10،2014بسكرة،العدد

یامة إبراهیم، ضوابط اللجوء إلى التشریع بالأوامر وتقییم رقابة البرلمان حیالها، -رحموني محمد: انظر أیضا

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 

  .115ص،01،2019المسیلة، العدد

اد، الأوامر الصادرة عن رئیس الجمهوریة ورقابتها في ظل الدستور الجزائري، نفس المرجع، میمونة سع-39

  . 160ص

الاعتبار للمؤسسة التشریعیة في رقابة إعادةنلاحظ ،2020من خلال مسودة التعدیل الدستوري لسنة -40

تمدید الحالة الاستثنائیة المقدرة ةإمكانیوهذا من خلال عدم ،اللجوء للحالة الاستثنائیة من طرف رئیس الجمهوریة

في 98علیه المادة أكدتوهذا ما ،معاتینالبرلمان المجتمعأغلبیة أعضاء غرفتي بعد موافقة إلایوما 60ب 

  .2020التعدیل الدستوري لسنة مشروعمن خامسةفقرتها ال

وان المطبوعات الجامعیة الطبعة بوكرا إدریس، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة، دی-41

  .274، الجزائر، ص2016الأولى،

، یحدد 1999مارس 08الموافق لـــ 1419ذي القعدة عام 20المؤرخ في 02-99القانون العضوي رقم -42

لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، الجریدة 

  . 12، ص1999مارس 09، الصادرة في 15میة العدد الرس
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القانون العضوي الذي یتعلق بمراقبة مطابقة 1999فیفري 21المؤرخ في / 99/د.م/ع.ق.ر/08رأي رقم -43

لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، یحدد 

  . 04، ص1999مارس 09، الصادرة في 15دد الجریدة الرسمیة الع

یحدد 2016أوت 25الموافق لـــ1437ذي القعدة عام 22المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم -44

لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، الجریدة 

  .55ص،2016أوت 28ي المؤرخة ف،50العدد،الرسمیة

45- L’Article 68 de la loi constitutionnelle no2008-724 de 23 juillet 2008:" Le
président de la république ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs 
manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.la destitution est prononcée 
par le parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du 
parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haut Cour est présidée par le président de l’assemblée nationale.
Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision
est d’effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux 
tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute 
délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les vote favorables à la proposition 
de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article".
46- Loi organique no 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l’article 
68 de la constitution journal officielle de la république française no0272, du 25 
novembre 2014, p19697. 
47- Souad GHAOUTI et Etien, B. La légalité d’exception dans la Constitution 
algérienne du 22 novembre 1976, la Revue algérienne des sciences juridiques 
économiques et politiques, n04, 1978, p 714-715.
Voir aussi : Jean GICQUEL et Jean- ERIC GICQUEL, Droit constitutionnel et 
institutions  politiques 27eme édition L.G.D.J, Paris , 2013,p604.

الرقابة على القرارات المتخذة خلال تطبیق الحالة إمكانیةلقد عبر مجلس الدولة الفرنسي عن موقفه من -48

والتي تعود Rubin de Servensوهذا من خلال قضیة ،1958من دستور 16الاستثنائیة بمقتضى المادة 

من الدستور وهذا 16تطبیقا للمادة ،اللجوء للحالة الاستثنائیةنبإعلاقیام الرئیس الفرنسي دیغول إلىوقائعها 

26و25جل قمع الثورة التحریریة فقام مجموعة من الضباط بمحاولة الانقلاب في أمن ،1961فریل أ23بتاریخ 

محكمة عسكریة خاصة إنشاءیتضمن ،1961ماي 03صدر الرئیس دیغول قرارا في أوقد ،1961فریل أ

  .Rubinوكان من بینهم الضابط ،الضباط المشاركین في محاولة الانقلابلمحاكمة 

ثم كان ،الاختصاصمبعد1961أوت21قراراها في وأصدرت،محكمة النقض الفرنسیةأمامبعدها تم الطعن 

ات مؤكدا من خلاله على إمكانیة رقابة القرار ،1962مارس 02والذي اصدر قراره في ،مجلس الدولةأمامالطعن 

المتخذة من طرف رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة، لكن تكون هذه الرقابة مقتصرة فقط على المجالات 

  الات الواردةــــــها رئیس الجمهوریة، أما المجـــــــمن الدستور، أي السلطة التنظیمیة التي یمارس37المحددة في المادة 

  . عیة، فإنه لا یمكن لمجلس الدولة رقابتها باعتبارها من أعمال السیادةوالتي تعتبر صلاحیات تشری34في المادة 
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میمونة سعاد، الأوامر الصادرة عن رئیس الجمهوریة ورقابتها في ظل : كثر حول هذه القضیة انظرألتفاصیل 

  .  131مزیاني حمید، مرجع السابق،ص: وكذلك. 290الدستور الجزائري، مرجع السابق، ص

Voir aussi : Jean GICQUEL et Jean- ERIC GICQUEL,op.cit, p604.

من اشتراط توجیه خطاب للأمةیتم ،مرة عبر كل الدساتیر الجزائریة المتعاقبةولأولنه أإلىالإشارةتجدر -49

،2020التعدیل الدستوري لسنة مشروعوهذا عبر قبل إعلان اللجوء للحالة الاستثنائیة،طرف رئیس الجمهوریة

  .الثالثةفي فقرتها98ل نص المادة من خلا


